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  : ملخص

ات المدنیة، ووضع  المحاكمأصول الدعوى المستعجلة في قانون الأردنينظم المشرع 
 أصیلة یختص بھا بإجراءات، ویباشر القضاء المستعجل كأصل عام وأحكاملھا شروط 

 المحاكمات المدنیة رئیس محكمة البدایة أصول المستعجلة وھو في قانون الأمورقاضي 
،وفي المناطق التي لا یوجد المحكمة لذلك من قضاة ھذه ینتدبھ من أو من یقوم مقامھ أو

 المستعجلة بالنسبة للأمورم بدایة یعتبر قاضي الصلح بحكم القانون قاضیاً فیھا محاك
 وحرصاً منھ على تطویر الأردني المشرع أن لا إ،اختصاصھلدعاوي التي تدخل ضمن 

 ٢٠١٧ لسنھ٢٣عجلة القضاء فقد استحدث في قانون محاكم الصلح الجدید رقم 
 محكمة الصلح أصبحتعجلة،حیث اختصاصاً أصیلاً لمحكمة الصلح لنظر الدعوى المست

 الدعاوي الداخلة ضمن اختصاصھا، مما استوجب البحث والتعمق ھذه نوعیاً في مختصة
 خصوصیة القواعد الخاصة في مواجھة القواعد إبرازفي ھذا الاختصاص والعمل غلى 

 . محاكم الصلحأمامالعامة فیما یتعلق بالدعاوي المستعجلة 

 من ٥و٤ المواد أحكام اوجب تطبیق الأردنيالمشرع  أن إلى الدراسة ھذهوتوصلت 
قانون محاكم الصلح على الدعاوى المستعجلة وبھذا یكون قد افرد خصوصیة لھذه المواد 

 عن تلك أحكامھا، وھي تختلف في بعض أمامھاعلى الدعاوي المستعجلة المنظورة 
 المحاكمات لأصو الخاصة في الدعوى المستعجلة المنصوص علیھا في قانون الأحكام

 المشرع مدد قانونیة محدده على سبیل الحصر ومختصة إیجاد ذلك أمثلةالمدنیة، ومن 
 محكمھ الصلح وھي مختلفة تماماً عن المدد المذكورة أمام المنظورةبالدعاوى المستعجلة 

 الدعوى خصوصیة معینة لھذه المحاكمات المدنیة، مما احتم أن یكون أصولفي قانون 
 .لصلح محاكم اأمام

  ، الطعن، محاكم الصلح، خصوصیة الدعوى ، المستعجلةالدعوى  :الكلمات المفتاحیة
 .شرط الاستعجال 
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Abstract: 

The Jordanian legislator organized the issues related to 
the urgent case in the Act of civil procedures and set certain 
terms and conditions for that. The urgent judiciary system 
starts with authentic procedures under the authority of the 
judge of urgent affairs, who is represented by the Head of 
Trial Court or his representative, according to the Act of civil 
procedures. In the areas that have no trial courts, the judge of 
peace is considered as a judge for the urgent affairs for the 
cases that are included under his authority; however, the 
Jordanian legislator, in an attempt to develop the procedures 
of justice, introduced a specific article forthe court of peace, in 
Act No. ٢٣ for the year ٢٠١٧ in order to consider the urgent 
cases. In this vein, the court of peace became qualitatively 
specialized in these cases under its own authority, and thus 
more specificity was addressed in this context, where there 
was a need to manifest the specific rules versus the general 
rules inrelation to the urgent cases heard before the court of 
peace.  

The results showed that the Jordanian legislator 
decided applying the articles ٤ and ٥ related to the Act of 
Peace Courts about urgent cases. Therefore, the legislator 
gave a specificity for those articles concerning the urgent 
cases heard before courts; they differ in some of their 
provisions from the provisions specified for the urgent cases 
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enshrined inthe Act of civil procedures. For example, 
legislator determined specific legal periods for the urgent 
cases heard before the court of peace, which is different from 
the periods mentioned in the Act of civil procedures; 
accordingly, this case has a certain specification before the 
courts of peace.  

Key words: urgent case, courts of peace, specificity of the 
case.  
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 :مقدمة

 محكمة الصلح ھي الطبقة الأولى من طبقتي محاكم الدرجة الأولى، وھي أدنى 
طبقات المحاكم في النظام القضائي الأردني، فلذلك نلاحظ بأنھا ھي الأكثر انتشار 
والأوسع نطاقاً في أنحاء المملكة، وھي تعد أفضل وجھ لمبدأ تقریب القضاء من 

 .المتقاضیین

كم الدرجة الأولى ذات الولایة المحدودة، إذا ما قورنت  ومحاكم الصلح ھي محا
، فھي لا تختص إلا في القضایا التي نص القانون على إسناد ١بولایة محاكم البدایة

من قانون تشكیل المحاكم النظامیة ) أ/٣(الاختصاص بھذا لھذه المحاكم، فقد نصت المادة 
 بمقتضى قانون محاكم الصلح أو تمارس الصالحیة المخولة إلیھا“على أن محاكم الصلح

 ٢."أي قانون أو نظام معمول بھ

 ومن خلال نص ھذه المادة نجد أن اختصاصات محكمة الصلح محدد أصلاً 
، وقد جاءت المادة الثانیة منھ بقائمة ٢٠١٧٣ لسنة ٢٣بمقتضى قانون محاكم الصلح رقم 

لى أساس قیمة الدعوى القضایا الحقوقیة التي تختص بھا ھذه المحاكم، وكانت تارة ع
وتارة على أساس نوعھا وتارة أخرى على أساس التبعیة ) عشر آلاف دینار فأقل(

 .٤للدعوى الموضوعیة

وفي ما یتعلق بالدعاوى المستعجلة فمن مقتضیات حسن سیر العدالة التریث في 
 الحكم في الدعوى مما یستوجب منح الخصوم إصدارفحص ادعاءات الخصوم، وفي 

 المناسبة لإثبات ما یدعونھ ولتقدیم دفاعھم من ناحیة أخرى قد یطول أمد المواعید
التقاضي ویتأخر الفصل في الدعوى بمماطلة الخصوم سيء النیة بحیث یكون التأخیر 
سببا في الإضرار بمصالح الخصوم ضررا لا یمكن تلافیھ، وللتوفیق بین الاعتبارین 

الذي بمقتضاه یسعف الخصوم بأحكام ) تعجلالقضاء المس(المتقدمین اوجد المشرع نظام 
سریعة قابلھ للتنفیذ، ھذه الأحكام تضع الخصوم في مركز مؤقت ریثما یفصل في أصل 

 .الحق

                                                           

 تعد محكمة البدایة صاحبة الولایة العامة في القضاء في جمیع الدعاوى الحقوقیة والجزائیة إلا ما .١
 .فوض فیھ الاختصاص إلى محكمو أخرى

 ٣٠ والمعدل بالقانون رقم ٢٠٠١ لسنة ١٧من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم ) أ/٣(نص المادة . ٢
 .٢٠١٧لسنة 

 صفحة رقم ٥٤٧٤م والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد ٢٠١٧لسنة  ٢٣قانون محاكم الصلح رقم . ٣
 .١/٢٠١٧ بتاریخ ٨٦٠٨

عوض الزعبي، الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني، دار المكتبة الوطنیة عمان، . ٤
 .١٠٣م، ص٢٠٠١طبعة الرابعة، 



 - ٤٨١١ -

ونجد أن القضاء المستعجل لیس بحدیث الولادة وإنما ھو فكره تعود جذورھا إلى 
 ورد في باب النفقة القدیم، فقد وجد تطبیقا لھ لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة ومن ذلك ما

 في مجلة ٦٥٦في جواز تعیین القاضي نفقھ مؤقتة إلى طالبھا، كذلك ما تضمنتھ المادة 
 وراجع الدائن الحاكم أخرى الذھاب إلى دیار أرادالأحكام من أن المدیون مؤجلا لو 

 .١وطلب كفیلا یكون المدین ملزم بتقدیم الكفیل وإلا قرر منعھ من السفر

قد جرى تنظیم القضاء المستعجل في قانون أصول المحاكمات أما في الأردن ف
 بعض الطلبات المستعجلة إلى أشار والذي - الملغي -١٩٥٢لسنھ ) ٤٢(المدنیة رقم 

كطلب الحجز التحفظي وطلب منع احد الفرقاء من مغادرة البلاد، وكذلك تعیین قیم على 
 . سماع شھادة شاھد ینوي مغادرة البلادوأیضاالأموال 

 الموضوعات أھم فأن ١٩٨٨ المحاكمات المدنیة الجدید لسنھ أصول في قانون ماأ
التي استحدثھا المشرع ھو نظام القضاء المستعجل، والغرض المقصود من تنظیمھ في 
القانون ھو اختصار التقاضي وتبسیطھ وفقا لما ھو متبع في التشریعات المقارنة الحدیثة 

لى فكره الحمایة العاجلة التي لا تھدر حق أو فضلا عن تطویره وتحدیثھ تأسیسا ع
 .تكسبھ

وحرصا من المشرع على ما تقدم في الدعاوى المستعجلة وتطویر عجلتھا فقد 
 أصیلا اختصاصا ٢٠١٧ لسنھ ٢٣استحدث المشرع في قانون محاكم الصلح الجدید رقم 

عیاً لمحكمة الصلح لنظر الدعوى المستعجلة، حیث أصبحت محكمة الصلح مختصة نو
 .٢في ھذه الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصھا

 كما تختص محاكم الصلح في نظر القضایا التي یرد نص خاص علیھا في أي 
قانون آخر وإناطة الاختصاص لھذه المحاكم بناء على تلك النصوص، ومثال ذلك ما 

تختص . أ“من قانون العمل والتي نصت على ما یلي) أ / ١٣٧(جاءت بھ نص المادة 
مة الصلح بالنظر بصفة مستعجلة في الدعاوي الناشئة عن نزاعات العمل الفردیة محك

باستثناء الدعاوي المتعلقة بالأجور من المناطق المشكلة فیھا سلطة للأجور بمقتضى 
 .أحكام القانون

 :مشكلة الدراسة

 بوضع خصوصیة للدعوى الأردنيتتمثل مشكلة الدراسة في مدى نجاح المشرع 
 من حیث أومام محاكم الصلح وذلك من حیث الاختصاص النوعي لھا المستعجلة أ
 . المتبعة في الدعوى المستعجلة أمام محاكم الصلحالإجراءات

                                                           

 ١٥٩ني،صضیاء خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، مطبعة العا. ١
 .٢٠١٧ لسنة ٣٠من المادة الثانیة من قانون محاكم الصلح رقم ) ك(انظر الفقرة . ٢
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 : الدراسةأھداف

 خصوصیة القواعد الخاصة في مواجھة القواعد إبراز إلىتھدف ھذه الدراسة 
 .العامة فیما یتعلق بالدعاوى المستعجلة أمام محاكم الصلح

 : الدراسةةأسئل

 ھي شروط انعقاد الاختصاص في الدعوى المستعجلة للمحاكم بشكل عام ؟ ما -١
 لمحاكم الصلح فیما یتعلق بالدعاوى أصیل ھناك اختصاص نوعي أصبحھل  -٢

 المستعجلة ؟
ھل ھناك نصوص قانونیة في قانون محاكم الصلح تضفي الخصوصیة بالنسبة  -٣

 محكمة الصلح تختلف عما ھو لتبادل اللوائح في الدعاوى المستعجلة أمام
  المحاكمات المدنیة؟أصولمنصوص في قانون 

ھل جاء قانون محاكم الصلح بمدد قانونیة لتبادل اللوائح في الدعاوی  -٤
 المحاكمات أصولالمستعجلة تختلف عن تلك المدد الموجودة في قانون 

 المدنیة؟
اكم الصلح ھل طرق الطعن بالأحكام الصادرة بالدعاوى المستعجلة أمام مح -٥

تختلف عن طرق الطعن المتعلقة بالأحكام المستعجلة التي أوردھا قانون 
 أصول المحاكمات المدنیة بما یتعلق بالدعاوى المستعجلة؟

 :مخطط البحث

 :ولإبراز خصوصیة الدعوى المستعجلة لا بد لنا من تقسیم ھذا البحث إلى ما یلي

 .انعقاد اختصاص القضاء المستعجل: المبحث الأول

 .شروط اختصاص القضاء المستعجل: المطلب الأول

 .الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح في الدعاوي المستعجلة: المطلب الثاني

 . التقاضي في الدعاوى المستعجلة أمام محاكم الصلحإجراءات: المبحث الثاني

 .تبادل اللوائح في الدعوى المستعجلة أمام محاكم الصلح: المطلب الأول

 .المدد القانونیة لتبادل اللوائح في الدعاوي المستعجلة الصلحیة: ثانيالمطلب ال

 .الطعن بالحكم الصادر بالدعاوي المستعجلة الصلحیة: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

 انعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل

قد تظھر مشاكل قانونیة أحدھا الخطر الناجم عن بطء الحمایة القضائیة 
للحق بحیث أنھ خلال الفترة اللازمة للحصول على حمایة القضاء النھائیة قد الموضوعیة 

تطرأ ظروف موضوعیة تجعل تحقیق ھذه الحمایة بعد انقضاء ھذه الفترة غیر ممكن أو 
تجعل ھذه الحمایة عقیمة أو قلیلة الجدوى، وذلك كاحتمال ھلاك الشيء محل الحق أو 

 .١ المدین بتھریب أحوالھھلاك شخص المدین في دین نفقة أو شروع

وبالتالي كان لا بد من إیجاد وسیلة فوریة ومستعجلة للوقایة من ھذا الخطر وتأمین 
المراكز القانونیة ضده، حتى یصبح تحقیق الحمایة القضائیة بعد ھذا أمراً ممكناً، وھذه 

 .الوسیلة ھي ما تسمى بالدعوى المستعجلة

جراءات أصلیة یختص بھا قاضي الأمور  ویباشر القضاء المستعجل كأصل عام بإ
رئیس محكمة البدایة أو (المستعجلة وھو في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني 

من یقوم مقامھ أو من ینتابھ لذلك من قضاة ھذه المحكمة، وفي المناطق التي لا یوجد فیھا 
جلة بالنسبة للدعاوي محاكم بدایة یعتبر قاضي الصلح بحكم القانون قاضیاً للأمور المستع

، وفي قانون محاكم الصلح الدعاوى المستعجلة الداخلة ٢)التي تدخل ضمن اختصاصھ
 .٣ضمن اختصاص قاضي الصلح

  اطب اول

 روط اد اص ء ال

وحتى ینعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة لا بد من التطرق إلى شرطي 
مثل في الاستعمال وھو الخطر المحدق وكذلك شرط عدم الاختصاص النوعي والمت

من قانون أصول ) ٣٢(المساس بأصل وجوھر النزاع وھذا ما نصت علیھ المادة 
 .المحاكمات المدنیة

 :الشرط الأول الاستعجال

والاستعجال ھو الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیھ والذي یلزم 
وبالتالي . ٤ي التقاضي العادي ولو قصرت مواعیدهدوره بسرعة لا تكون عادة ف

                                                           

 .١٩٦عوض الزعبي، مرجع سابق، ص. ١
 ٢٠١٧ والمعدل سنة ١٩٨٨ لسنة ٢٤من قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم ) ٣١/١(أنظر المادة . ٢

 منشورات مركز ١/١٠/٢٠٠١اریخ  ت٢١٣/٢٠٠١أنظر أیضاً قر ار محكمة الاستئناف عمان رقم 
 .عدالة

 ٢١١٧ لسنة ٣١ الفقره ك من قانون محاكم الصلح رقم ٢انظر نص المادة . ٣
 .٢٦م، ص١٩٨٥محمد عمي راتب وآخرون، قضاء الأمور المستعجلة، القاھرة، الطبعة السابعة، . ٤
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الاستعجال ھو أن یتوافر في المسألة العجلة بحیث یخشى علیھا من فوات الوقت، ویتعین 
أن یستمر الاستعجال من وقت رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فإذا رفعت الدعوى أمام 

الفصل فیھا لأي سبب، القضاء المستعجل متوافرة على ركن الاستعمال ثم افتقدتھ قبل 
وحسب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصھا وذلك كون أن الدعوى أصبحت مفتقرة 
إلى ركن الاستعجال وذلك أن القضاء المستعجل ھو قضاء استثنائي قصد بھ دفع الخطر 

 .١الداھم

 :الشرط الثاني عدم المساس بأصل الحق

في قانون ) ٣٢(طوق المادة یشترط لانعقاد الاختصاص للقضاء المستعجل وفق من
أصول المحاكمات المدني الأردني أن لا یكون للمحكمة تأثیر في الموضوع أو أصل 
الحق، فلیس لھ بأي حال من الأحوال أن یقضي في أصل الحقوق والالتزامات فھي أحاط 
بھا الاستعجال، ومعنى أصل الحق ھو كل ما یتعلق بھا وجوداً وعدماً في خلفي ذلك ما 

صحتھا أو یؤثر في كیانھا أو یغیر فیھا أو في الآثار القانونیة التي رتبھا القانون أو یمس 
، وبعد أن أعطینا نبذة عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ٢التي قصدھا العاقدان

وشرطي الاختصاص النوعي لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة نبدأ التركیز 
ستعجلة أمام محكمة الصلح وذلك من خلال على مدى خصوصیة الدعوى الم

 .الاختصاص النوعي لھذه الدعاوی لقاضي محكمة الصلح

                                                           

وني، القاھرة، دون محمد عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافقات في التشریع المصري والقان. ١
 .٢٥٦طبعة، دار الكتب القانونیة، ص

 .٤٠محمد عمي راتب وآخرون، مرجع سابق، ص. ٢
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ب اطا  

وي ادا  م ا وص اا 

 أحكام مستحدثة سواء ٢٠١٧لسنة ) ٢٣(تضمن أحكام قانون محاكم الصلح رقم 
لإجراءات، والذي یعنینا في ھذا من حیث اختصاصات محاكم الصلح أو من حیث ا

 .المطلب ھو ما یتعلق بالاختصاص النوعي لمحاكم الصلح بما یخص الدعاوی المستعجلة

 على اختصاصات محكمة ٢٠١٧ لسنة ٢٣من القانون رقم ) ٢(فقد نصت المادة 
الطلبات المستعجلة المقدمة في -) ك(الصلح بالنظر في الدعاوي والطلبات التالیة 

لداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح، وھذا حكم مستحدث یتفق مع قاعدة أن الدعاوي ا
 .قاضي الأصل ھو قاضي الفرع

 ١٩٥٢ لسنھ ١٥وھذا على خلاف ما كان منصوص علیھ في القانون الملغي رقم 
، حیث لاحظنا خلو ھذا القانون من منح ٢٠٠٨ لسنھ ٣٠والمعدل بقانون رقم 

عوى المستعجلة كاختصاص أصیل، حیث كان الاختصاص لقاضي الصلح بالنظر بالد
قاضي الصلح یستمد ھذه الصلاحیة في نظر الدعاوى المستعجلة من خلال قانون أصول 

 دون أن یكون ھذا الاختصاص أصیلاً، ١ فقره ٣١المحاكمات المدنیة سنداً لنص المادة 
من بل ینظر ھذه الدعاوى في المناطق التي لا یوجد فیھا محاكم بدایة وتدخل ض

 .اختصاصھ

ونلاحظ اتباعاً لقاعدة قاضي الأصل ھو قاضي الفرع فیما یتعلق بالطلبات 
من قانون المالكین والمستأجرین تشیر لطلب استرداد ) ١٩(المستعجلة أن المادة 

، وبما أن الطلب ١المأجور، حیث نجد أن محكمة التمیز تعامل ھذا الطلب كطلب مستعجل
صبحت المحكمة نوعیاً ھي محكمة الصلح، فإننا نرى أن یقدم للمحكمة المختصة وحیث أ

معنى ذلك أن طلب استرداد المأجور یقدم أیضا المحكمة الصلح بصرف النظر عن قیمة 
 مع التحفظ بالرأي الخاص بي على عدم ملائمة طبیعة القضاء -بدل الإیجار السنوي 

 .ل ھو قاضي الفرع وذلك إتباع القاعدة أن قاضي الأص- ٢المستعجل مع ھذه الدعوى

وإذا رفعت الدعوى المستعجلة كدعوى فرعیة تبعا لدعوى موضوعیة، فأن 
المحكمة المختصة بالدعوى الموضوعیة أیا كان أساس اختصاصھا، تكون مختصة أیضا 
بالدعوى المستعجلة فاختصاص محكمة الموضوع بنظر الأمور المستعجلة مشروط 

 بالإضافة ٣كون الطلب المستعجل متصل بھابوجود دعوى موضوعیة منظورة أمامھا وی
من ) ٣٢(إلى توافر شرطي الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة حسب نص المادة 

                                                           

  منشورات قسطاس١٥٧٥/٢٠١٩انظر قرار محكمة التمیز حقوق رقم . ١
احمد : للاطلاع على مدى عدم انسجام طبیعة القضاء المستعجل مع احكام استرداد الماجور راجع. ٢

 احكام استرداد الماجور وفق قانون المالكین والمستأجرین الأردني، رسالة مسعد ابو سمھدانة،
 ٢٠١٥ماجستیر،، جامعو مؤتة،

 .٢٢٦عوض الزعبي، الوجیز في قانون أصول المحاكامات المدنیة الأردني، مرجع سابق، ص. ٣
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یحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفھ “قانون أصول المحاكمات المدنیة حیث نصت
، وھذا یعني بان الاختصاص النوعي لھ مقید بشرطي “...مؤقتة مع عدم المساس بالحق

عجال وعدم المساس بأصل الحق وبالتالي ینعقد اختصاص محاكم الصلح بالنظر في الاست
الدعاوي المستعجلة إذا كان ھناك دعوی موضوعیة منظورة أمامھا وكان الطلب 
المستعجل متصل بھذه الدعوى وتوافرت شروط الاستعجال حتى لو لم یكن داخل ضمن 

 .اختصاص محكمة الصلح من حیث الأصل
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  اني الثالمبحث

 إجراءات التقاضي في الدعاوى المستعجلة أمام محاكم الصلح

لابد لنا من البحث في كیفیة الإجراءات التي یتوجب القیام بھا لنظر الدعاوی 
المستعجلة وذلك من حیث كیفیھ تبادل اللوائح في الدعاوى المستعجلة أمام محاكم الصلح 

خصوصیة المدد القانونیة لتبادل اللوائح ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لابد لنا أن نبین 
في الدعاوى المستعجلة الصلحیة وصولاً إلى الحكم الصادر في تلك الدعاوي ومنھجیة 

 لسنة ٢٣إصداره وكیفیة الطعن بھ حیث نجد أن المشرع في قانون محاكم الصلح رقم 
ي أن  قد أورد نصوص خاصة بالدعاوي المستعجلة أمام محاكم الصلح، وھذا یعن٢٠١٧

المشرع اتجھ إلى إیجاد خصوصیة لھذه الدعاوي أمام ھذه المحاكم قد تختلف عن 
خصوصیتھا أمام محاكم البدایة، فمن خلال ھذا المبحث سوف نتطرق الى مدى 
خصوصیة ھذه الدعوى أمام محاكم الصلح وذلك من حیث إجراءات تبادل اللوائح و 

 . بھذه الأحكامالمدد القانونیة لھا وصولا إلى الحكم والطعن

  اطب اول

م ا مأ وى ادا  وادل ا 

في “ على ما یلي ٢٠١٧ لسنة ٢٣من قانون محاكم الصلح رقم ) ٦(نصت المادة 
الدعاوي المستعجلة بنص القانون أو التي یقرر قاضي الصلح اعتبارھا مستعجلة وفق 

قانون أصول المحاكمات المدنیة، تطبق أحكام من ) ٦٠(القواعد المقررة في المادة 
من ھذا القانون على لوائح الدعاوي المستعجلة واللوائح الجوابیة ) ٥(و ) ٤(المادتین 

 .“ولوائح الرد المقدمة فیھا، وما یلزم إرفاقھ بھا من بیانات وطلبات

  من قانون أصول المحاكمات المدنیة نجد أن١)٦٠(وبالرجوع إلى أحكام المادة 
المشرع أخرج من نظام تبادل اللوائح الدعاوي المنصوص علیھا في ھذه المادة، حیث 
تحدد جلسة لنظرھا دون حاجة لتبادل اللوائح ابتداءً، وھذه الدعاوي المستعجلة إما أن 
تكون بنص في القانون وھي تلك الدعاوي التي نص القانون على أنھا تنظر على وجھ 

 على ٢اوي نزاعات العمل الفردیة التي أوجب قانون العملالسرعة لاعتبارات معینة كدع
نظرھا بصفة مستعجلة وھي بھذا الوصف تختلف عن قضاء الأمور المستعجلة أو 

من قانون ) ٣٣ و ٣٢ و ٣١ و ٣٠(الطلبات المستعجلة المنصوص علیھا في المواد 
للوائح یتنافى مع أصول المحاكمات المدنیة، وذلك باعتبار أن التأخیر الناتج عن تبادل ا

                                                           

ز صفة من قانون أصول المحاكمات المدنیة في الدعاوي التي یجو) ٦٠(حیث جاء في نص المادة . ١
الاستعمال بمقتضى ھذا القانون أو أي قانون آخر بعین القاضي جلسة المحاكمة فور قید لائحتھا 

 .بدون حاجة لتبادل اللوائح
 .من قانون العمل الأردني) ١٣٧(أنظر نص المادة . ٢
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إرادة المشرع للفصل في ھذه الدعاوي على وجھ السرعة، حیث یعین القاضي جلسة 
 .١المحاكمة فور قید لائحة الدعوى بدون حاجة التبادل اللوائح

أما الدعاوي الأخرى الغیر خاضعة لتبادل اللوائح ھي التي تكون بقرار من رئیس 
 إذا قرر اعتبار الدعوى مستعجلة وفقا ، حیث یجب أن یراعي قاضي الصلح٢المحكمة

من قانون أصول المحاكمات المدنیة أن ھذه الدعوى ) ٦٠(للقواعد المقررة في المادة 
أصبحت غیر خاضعة لتبادل اللوائح ویتعین تحدید موعد جلسة المحاكمة لنظر ھذه 

كمة أن  یجب على المح٣)٦٠(وبموجب الفقرة الثالثة المادة . الدعوى فور قید لائحتھا
 . أیام من تاریخ ھذه اللائحة لدى قلم المحكمة١٠تقوم بتحدید جلسة خلال 

اما بخصوص ما جاءت المادة السادسة من قانون محاكم الصلح بأحكام تنظیم 
في الدعاوي “عملیة تبادل اللوائح بین الخصوم في الدعوى المستعجلة حیث نصت على

الصلح اعتبارھا مستعجلة وفق القواعد المستعجلة بنص القانون أو التي یقرر قاضي 
) ٤(من قانون أصول المحاكمات المدنیة، تطبق أحكام المادتین ) ٦٠(المقررة في المادة 

من ھذا القانون على لوائح الدعاوي المستعجلة واللوائح الجوابیة ولوائح الرد ) ٥(و 
قدمة في التطبیق على وھذه المادة م“المقدمة فیھا وما یلزم ارفاقھ بھا من بینات وطلبات

 من قانون اصول المحاكمات المدنیة كون الخاص ٥٩ و ٥٧ما ھو وارد في نص المادة 
یقید العام، ویعتبر النص الوارد في قانون محاكم الصلح مقید لبقیة القوانین الأخرى فیما 

 .نص علیھ

فمن خلال نص المادة السادسة من قانون محاكم الصلح نجد بأن ما ینطبق على 
الدعاوي الصلحیة الغیر مستعجلة من مرفقات اللوائح الصلحیة سواء كانت لائحة دعوى 
أو لائحة جوابیة ینطبق على الدعاوي المستعجلة، فمرفقات لائحة الدعوى الصلحیة من 
أوراق ووثائق التي یتوجب على المدعي إرفاقھا بلائحة دعواه، یجب أن تحتویھا لائحة 

 سواء كانت بینات خطیة مؤیده لدعواه أو قائمة بینات خطیة الدعوى الصلحیة المستعجلة
موجودة تحت ید الغیر أو ید الخصم أو قائمة بأسماء الشھود وعناوینھم فكل ھذه البینات 

كما یتوجب على . ٤یجب أن ترفق في لائحة الدعوى المستعجلة أمام محاكم الصلح
لائحة الدعوی کامل بیناتھ سواء المدعى علیھ أن یرفق في لائحة الجوابیة بعد تبلغھ ب

البینة الخطیة المؤیدة لجوابھ الموجود تحت یده أو قائمة بینات الخطیة الموجودة تحت ید 
 .٥الغیر أو ید خصمھ وقائمة بأسماء الشھود وعناوینھم

                                                           

 . منشورات مركز قسطاس٢٠١٨/٢/٨ تاریخ ٢٠١٨/٢٠٩انظر قرار محكمة التمیز حقوق رقم . ١
تعتبر الدعوى غیر “من قانون أصول المحاكمات المدنیة التي جاء بنصھا) ٢(فقرة ) ٦٠(مادة أنظر ال. ٢

تابعة لتبادل اللوائح بقرار یصدره رئیس المحكمة أو من ینتدبھ إذا استدعت طبیعة ھذه الدعوى أو 
 .الخ........ موضوعھا أو إذا اقتصر طلب المدعي فیھا على

قانون أصول المحاكمات المدنیة وتعین المحكمة جلسة لھذه ) ٦٠(لمادة من ا) ٣(حیث جاء في الفقرة . ٣
 الدعوى خلال عشرة أیام من تاریخ قیدھا في قلم المحكمة

 .٢٠١٧لسنة ) ٢٣(فقرة ب من قانون محاكم الصلح رقم ) ٤(أنظر مضمون نص المادة . ٤
 .٢٠١٧السنة ) ٢٣(فقرة ج من قانون محاكم الصلح رقم ) ٥(أنظر مضمون المادة رقم . ٥
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ونستنتج مما تقدم أن المشرع أراد إخضاع الدعاوي المستعجلة لمبدأ حصر البینة 
وي الحقوقیة، فالدعاوي المستعجلة تخضع لقواعد حصر البینة من شأنھا شأن سائر الدعا

حیث وجوب إرفاق لائحة الدعوى واللائحة الجوابیة وبذات المرفقات المذكورة للدعاوي 
 .الصلحیة غیر المستعجلة

وھذه الإجراءات التي تقوم على مبدأ حصر البینة تسھم في تقصیر أمد التقاضي، 
ن المدعي وقبل أن یلجا للقضاء لا بد لھ أن یحضر دعواه وتطبیق ھذا المبدأ یفترض أ

ویحدد البینة التي سیقدمھا لإثباتھا ویرفقھا بلائحة دعواتھ، كما ینطبق ھذا الكلام على 
 .المدعى علیھ عند تقدیمھ للائحة الجوابیة

ولا بد لنا من خلال ھذا المطلب ولإبراز خصوصیة تبادل اللوائح في الدعاوی 
المستعجلة أمام محاكم الصلح أن نورد بعض الملحوظات في ذلك، فنجد أن صیاغة 

مشابھھ لصیاغھ نص المادة الخامسة من نفس قانون الصلح ) ب(المادة الرابعة فقرة 
من قانون ) ٥٩/١(، ومختلفة عن صیاغھ المادة بشأن اللائحة الجوابیة البدائیة ومرفقاتھا

اصول المحاكمات المدنیة، فجاءت الأخیرة أكثر دقة وتفصیلاً مما یحتم على قاضي 
 من قانون الصلح لورود نص خاص في ٥ و ٤محكمة الصلح اتباع ما ورد في المواد 

اشارة الى أ من قانون محاكم الصلح انھما  / ٥ب و  / ٤ذلك ویلاحظ على نص المادتین 
 ٥٩ و ٥٧البینة الخطیة الموجودة تحت ید الخصم، ولم ترد مثل ھذه الإشارة في المادتین 

ان (من قانون اصول المحاكمات المدنیة، كما لا بد من الإشارة إلى أنھ لم توردا عباره 
یرفق بھذه القائمة شھاده خطیھ لأي من شھوده على أن تكون مشفوعة بالقسم امام كاتب 

 من قانون أصول المحاكمات المدنیة بشأن المذكرة ٥٩ و ٥٧ الواردة في المادة )العدل
الشارحة للاستغناء عن الحضور الشخصي للشاھد، وعندما منح المشرع الاختصاص 

 ٥ و٤الأصیل لقاضي الصلح لنظر الدعوى المستعجلة أحتم علیھ التقید بنص المادة 
 من ٥٩ و ٥٧وع الى نصوص المواد لتطبیقھما على الدعاوی المستعجلة دون الرج

 .قانون اصول المحاكمات المدنیة كما كان منصوص علیھ في السابق
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   ااطب

ا وي ادا  وادل ا ودد اا 

على أن یتم تقصیر ... “نصت المادة السادسة من قانون محاكم الصلح على ما یلي
من ھذا ) ٥(من المادة ) ب(و ) أ(ة المشار إلیھا من الفقرتین مدتي اللائحة الجوابی

القانون لتصبحا سبعة أیام، وخمسة عشر یوماً على التوالي، دون أن تكون أي منھا قابلة 
 .“من المادة ذاتھا دون تقصیر) و(و ) ه(للتجدید، وتبقى المدد الواردة في الفقرتین 

 الصلح نجد أن المشرع أورد من خلال ھذا النص الوارد في قانون محاكم
نصوص خاصة للدعوى المستعجلة الصلحیة وھذا یدل على أن لھذه الدعاوي أمام محاكم 

 .الصلح خصوصیة معینة تختلف عن الدعوى المستعجلة أمام محاكم البدایة

فنجد من خلال ھذا النص أن المشرع قام بتقصیر بعض المواعید بالنسبة للدعاوي 
وبقاء بعضھا دون تقصیر عملا لنص المادة السادسة من قانون الصلحیة المستعجلة 

 :محاكم الصلح وذلك على النحو التالي

خمسة عشر (بدلا من ) سبعة أیام(تصبح مدة تقدیم اللائحة الجوابیة ومرفقاتھا  .١
، اما في الدعاوى المستعجلة أمام محاكم البدایة فتكون مدد تقدیم اللوائح )یوماً

 ).خمسة عشر یوما(رد ھي الجوابیة ولوائح ال
إذا كان المدعي علیھ الوكیل العام، : تصبح مدة تقدیم اللائحة الجوابیة ومرفقاتھا .٢

أو كان إحدى المؤسسات الرسمیة أو العامة أو إذا كان المدعي علیھ مقیماً خارج 
بدلا من ثلاثین یوماً، أما أمام محكمة البدایة فتكون ) خمسة عشر یوماً(المملكة 

 ).ستین یوماً(بدل من ) ثلاثین یوماً(في أي من الحالتین المذكورتین المدة 
 .لا تكون أي من المدتین قابلة للتجدید بأي صورة من الصور .٣
تبقى مدة السبعة أیام المقررة للمدعي لتقدیم مذكرة دفوعھ واعتراضاتھ على  .٤

البدایة بینات المدعى علیھ وتقدیم البینة الداحضة دون تقصیر، أما أمام محكمة 
فأن المدة المحددة للمدعي لتقدیم مذكره بدفوعھ واعتراضاتھ على بینات المدعي 

 ).خمسھ ایام(علیھ وتقدیم البینة الداحضة ھي 
تبقى مدة السبعة أیام المقررة للمدعي علیھ لتقدیم مذكرة بمدفوعة واعتراضاتھ  .٥

بدایة حیث اقر على البینة الداحضة دون تقصیر وتختلف ھذه المدة امام محاكم ال
 .لھذه الحالة) خمسة ایام(المشرع مده 

المقررة للخصم للاطلاع على مستند كان بحوزة الغیر ) السبعة أیام(تبقى مدة  .٦
، ولم یراعي المشرع ھنا ما تم مراعاتھ في المدة ١واعتراضھ علیھ دون تقصیر

 كان المدعى امام محاكم البدایة إذا ما كان المدعى علیھ المحامي العام المدني او
علیھ مقیم خارج المملكة، اما امام محاكم البدایة فتكون المدة في الحالة المماثلة 
لھا ھي عشره ایام من الیوم التالي لتاریخ تبلغھ ھذه المستندات وتصبح المدة 

                                                           

 .٣٣١عوض الزعبي، الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني، مرجع سابق، ص . ١
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في حال اذا ما كان المدعى علیھ المحامي العام المدني او كان احد ) عشرین یوم(
 .امة واذا ما كان المدعي علیھ مقیم خارج المملكةالمؤسسات الرسمیة الع

ومن خلال ما تقدم نلاحظ خصوصیة المدد القانونیة أمام محاكم الصلح في ما 
یتعلق بالدعوى المستعجلة واختلافھا عن ما ھو مقرر من المدد امام محاكم البدایة لنفس 

لمستعجلة امام الدعاوى، مما یوكد لنا أن المشرع اوجد خصوصیة حقیقیة للدعوى ا
 .محاكم الصلح تختلف عن ما ھو موجود امام محكم البدایة

من قانون محاكم الصلح جزاء على ) د( فقره ٥وقد رتب المشرع في نص المادة 
اذا لم “الإخلال بالمواعید في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الصلح حیث جاء في نصھا

 الدعوى خلال المدد المبینة في الفقرات یقم المدعي علیھ بتقدیم جواب كتابي على لائحة
السابقة من ھذه المادة، ففي ھذه الحالة یسقط حقھ في تقدیم جواب على لائحة الدعوى، 
ومع عدم الإخلال بحقھ في توجیھ الیمین الحاسمة لا یحق لھ تقدیم أي بینھ في الدعوى 

ي ومناقشتھا وتقدیم ویقتصر حقھ على تقدیم مذكره بدفوعھ واعتراضاتھ على بینات المدع
 .“مرافعة ختامیة

ولكن یثور التساؤل ھنا ھل یترتب ھذا الجزاء على الدعوى المستعجلة المنظورة 
 أمام محكمة الصلح ؟

في تقدیرنا نجد أن المادة السادسة من قانون محاكم الصلح لم تنص صراحة على 
 على الدعاوی  من ذات القانون٦و٥ھذا الجزاء ولكن احالت تطبیق أحكام المواد 

المستعجلة، وعند التمعن في تلك الأحكام نجد أن المشرع وضع ھذه المدد لتقصیر امد 
التقاضي ویجب على الخصوم احترام ھذه المدد ولذلك نجد أنھ لابد من وجود جزاء على 

 .عدم احترامھا سواء كانت الدعوى عادیھ أم مستعجلھ
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  اطب اث

 دوي ا أم م ا ام ادر   ااطن

إن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل وأن كانت وقتیة فھي لا تمس أصل 
الحق إلا أنھا قضائیة بالمعنى القانوني، ومن ثم فإن طرق الطعن بھا ھو الطریق 

والطعن في الحكم الصادر بالدعاوي المستعجلة لھ طریق . المرسوم لذلك في القانون
من قانون أصول ) ١٧٠(عادي ویعد الاستئناف ھو ذلك الطریق استنادا لنص المادة 

لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سیر “المحاكمات المدنیة والذي نصت على
الدعوى ولا تنتھي بھا الخصومة كلھا ویستثني من ذلك القرارات الصادرة في المسائل 

 .“الأمور المستعجلة. ١: التالیة

من قانون أصول المحاكمات المدنیة ) ٢(فقرة ) ١٧٦( كما نصت المادة 
یجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة أیا كانت المحكمة التي “على

من ھذه المادة بقرار لا ) ١(أصدرتھا وتفصل فیھا المحكمة المختصة وفق أحكام الفقرة 
 ". رئیس محكمة التمیز أو من یفوضھ بذلكیقبل الطعن بطریق التمییز إلا بأذن من

ومن الجدیر بالذكر أن الأحكام الصادرة في الدعاوي المستعجلة أو تلك التي 
یصدرھا قاضي الأمور المستعجلة ھي أحكام قضائیة قابلة للاستئناف مع أنھا لا تنھي 

 .١الخصومة، وذلك استثناء على القاعدة العامة

الطعن بالحكم الصادر بالدعاوي المستعجلة أمام ومما یعنینا في ھذا الفرع ھو 
محاكم الصلح ونجد أن المشرع قد أورد لھا نص خاص في قانون محاكم الصلح حیث 

 تستأنف إلى محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة - ١“نصت المادة الثامنة منھ على ما یلي
 الیوم التالي لتاریخ القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة خلال عشرة أیام من

 .“تبلیغھا

وبموجب نص ھذه المادة من قانون محاكم الصلح نجد أن المشرع جعل الأحكام 
المستعجلة قابلة للاستئناف أمام محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة وذلك نظرا لتعلق ھذه 

ي الأحكام بمسائل على درجة من الأھمیة والصعوبة في النصاب النھائي للمحكمة الت
 .٢أصدرتھا

 نجد أن ٢٠١٧من قانون محاكم الصلح لسنة ) ٨(ولكن وبالنظر إلى نص المادة 
القرارات الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في محاكم الصلح قد أصبح الاختصاص 
مطلقا لمحكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة لنظر الطعن بالحكم عن طریق الاستئناف وھذا 

 .لقانون السابق والذي یقضي بتحدید الاختصاص لنظر الاستئنافخلافا لما كان علیھ ا

                                                           

 .من قانون أصول المحاكمات المدنیة) ١٧٠(أنظر نص المادة . ١
 ٣٨٦عوض الزعبي، الوجیز في أصول المحاكمات المدنیة الأردني، مرجع سابق، ص . ٢
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ونجد ان میعاد الاستئناف من خلال نص المادة الثامنة من قانون محاكم الصلح 
 للأحكام المستعجلة الصادرة عن محاكم الصلح ھو عشره ایام من الیوم ٢٠١٧لسنھ 

ض أنھا صدرت ھذه الأحكام التالي لتاریخ تبلیغ الحكم للشخص المعني، وھذا الأمر یفتر
تدقیقاً ودون حضور الخصوم أما إذا نظر الطلب المستعجل مرافعة فیسري على مھلة 
الطعن فیھ ما یسري على الحكم الصادر في الدعوى فتكون عشرة أیام من الیوم التالي 

 .لصدوره سواء كان وجاھیاً أو وجاھیاً اعتباریاً

لمشرع مراعیة ضرورة الموازنة بین وھذا المیعاد ھو میعاد تحكمي یحدده ا
إعطاء المحكوم علیھ فرصة معقولة للتروي والتدبیر قبل الأقدام على الطعن وبین 

، ویترتب على عدم مراعاة ١ضرورة التعجیل لحسم المنازعات وعدم إطالة أمد التقاضي
قانون  من ١٧٢میعاد الاستئناف رد الطعن بالاستئناف شكلاً وذلك استناداً لنص المادة 

أصول المحاكمات المدنیة، وھذا الجزاء ھو متعلق بالنظام العام استناداً للفقرة الثانیة من 
من قانون أصول المحاكمات المدنیة بحیث تقضي المحكمة برد الاستئناف ) ١٧٢(المادة 

 .٢من تلقاء نفسھا

وفي ما یتعلق بنظر الطعن فتنظر محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة الطعون 
، وھذا الحكم ھو مستحدث في قانون محاكم ٣المقدمة منھا تدقیقاً ما لم تقرر خلاف ذلك

 إذ أصبحت محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة ھي المرجع المختص ٢٠١٧الصلح لسنة 
بنظر الاستئناف الذي یقدم للطعن في الأحكام الصلحیة والطلبات المتفرعة عنھا أیا كانت 

ة البدایة بصفتھا الاستئنافیة تختص بنظر الطعن في الحكم قیمتھا حیث كانت محكم
 لسنة ١٥الصادر في الدعاوي التي لا تتجاوز قیمتھا ألف دینار بموجب القانون رقم 

 . وتعدیلاتھ١٩٥٢

و إذا قررت محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة قبول الطعن شكلا فإنھا تتولى 
كم أنھ لم یعد بإمكان المحكمة التي تنظر ، ویستفاد من ھذا الح٤الفصل فیھ موضوعاً

الطعن الاستئنافي في الحكم الصادر في الدعاوي الصلحیة سواء الأحكام العادیة أو 
المستعجلة إعادة الدعوى لمصدرھا بل علیھا أن تفصل فیھ موضوعاً وتشكل الھیئة 

الطعون التي الاستئنافیة لدى محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة من قاضیین للنظر في 
من قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم ) ٥(و ) ٤(تقدم إلیھا وذلك بمقتضى المادتین 

                                                           

شرح قانون المرافقات المدنیة والتجاریة الطبعة الثانیة، دار النھضة أحمد السید ھاوي، الوسیط في . ١
 .٨٧٣ م، ص ٢٠٠٤العربیة، القاھرة، 

 منشورات ٦/٢/٢٠١٨ ھیئة عادیة والمنشور بتاریخ ٢٠١٨/١٢٣٢أنظر قرار محكمة التمیز رقم . ٢
 .مرکز قسطاس

 ٢٠١٧من قانون محاكم الصلح لسنة ) ب(فقرة ) ٨(أنظر المادة . ٣
  ٢٠١٧من قانون محاكم الصلح لسنة ) ب(فقرة ) ٨(أنظر نص المادة . ٤
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، وتنظر المحكمة الطعن ٢٠١٧١ لسنة ٣٠ والمعدل بقانون رقم ٢٠٠١لسنة ) ١٧(
 .٢الاستئنافي تدقیقاً إلا إذا قررت نظرة مرافعة

م الصادرة بالدعاوي أما بالنسبة لإمكانیة الطعن عن طریق التمیز في الأحكا
 ٢٠١٧المستعجلة أمام محاكم الصلح، فنجد عند تتبع نصوص قانون محاكم الصلح لسنة 

أنھ لا یوجد نصوص خاصة تعطي الحق بالطعن بھذه الأحكام عن طریق التمیز، وفي 
ھذا الحال تعود إلى القواعد العامة ونبحث في ما إذا یوجد ھناك نصوص تجیز ھذا 

 العامة لقانون محاكم الصلح ھو قانون أصول المحاكمات المدنیة حیث الطریق، والقواعد
عند تتبع قواعد نصوص قانون محاكم الصلح التشریعیة بھذا الخصوص نجد أن المادة 

یعمل بأحكام كل من قانون أصول المحاكمات المدنیة “منھ قد نصت على ما یلي) ١٩(
في ھذا القانون وذلك بالقدر الذي وأصول المحاكمات الجزائیة فیما لم یرد علیھ نص 

 .“یتفق مع أحكامھ

وفي ضوء ھذا النص فإن لم یرد نص بشأن مسألة معینة في قانون محاكم الصلح 
تتعلق بالإجراءات الحقوقیة تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة ومن ذلك 

 .الطعن بالحكم المستعجل عن طریق التمیز

صفتھا الابتدائیة الحكم بصفة نھائیة توجب علیھا أن فإذا أصدرت محكمة البدایة ب
تعالج أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصیل، وحكمھا ھذا في المسائل المستعجلة لا 

 .٣یقبل الطعن بالتمیز إلا بأذن من رئیس المحكمة التمییز أو من یفوضھ بذلك

عجلة وبذلك أصبحت الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الأمور المست
قابلة للطعن بطریق التمیز بموجب ھذا القانون ولكن قابلیة الحكم الاستئنافي في الأمور 
المستعجلة أمام محاكم الصلح ھو مشروط بالحصول على أذن للتمییز من رئیس محكمة 

 .التمییز أو من یفوضھ بذلك من أحد قضاتھا

 من قانون ٢  فقرة١٧٦تنص المادة “وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز بأنھ
أصول المحاكمات المدنیة على أنھ یجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور 
المستعجلة أیا كانت المحكمة التي أصدرتھا وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في 
الطعن المقدم إلیھا بقرار یقبل الطعن بطریق التمیز إلا بأذن من رئیس محكمة التمیز أو 

ھ وحیث أن الممیز تقدم بتمیزه دون أن یحصل على أذن من رئیس من یفوضھ بذلك وعلی
  .٤محكمة التمییز أو من یفوضھ وفقا للمادة المذكورة أعلاه مما تقضي رد التمیز شكلاً

                                                           

 ٢٠١٧لسنة ) ٣٠( بقانون رقم ٢٠٠١ لسنة ١٧قانون تشكیل المحاكم النظامیة وتعدیلاتھ رقم . ١
 ٢٠١٧/٨/٣٠ بتاریخ ٥٤٨٩والمنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد رقم 

 .٢٠١٧لح لسنة من قانون محاكم الص) أ(فقرة ) ١٠(أنظر نص المادة . ٢
 .من قانون أصول المحاكمات الأردني) ٢(فقرة ) ١٧٦(أنظر نص المادة . ٣
 منشورات ١٦/٥/٢٠٠٦ ھیئة عامة تاریخ ٤٠٤١/٢٠٠٥قرار محكمة التمیز الأردنیة حقوق رقم . ٤

 .قسطاس
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 الخاتمة

 أحكام مستحدثة سواء ٢٠١٧لسنة ) ٢٣(تضمن أحكام قانون محاكم الصلح رقم  .١
راءات، فقد استحدث من حیث اختصاصات محاكم الصلح أو من حیث الإج

المشرع بنص القانون اختصاص نوعي لمحاكم الصلح بما یتعلق بنظر الدعاوى 
 .المستعجلة

 من قانون محاكم الصلح على ٥ و٤اوجب المشرع تطبیق أحكام المواد رقم  .٢
الدعاوى المستعجلة وبھذا یكون قد افرد خصوصیھ ھذه المواد على الدعاوی 

 الشيء عن الأحكام المنصوص علیھا في المستعجلة والتي قد تختلف بعض
 .قانون اصول المحاكمات المدنیة

اوجد المشرع مدد قانونیة محدده على سبیل الحصر ومختصھ بالدعاوی  .٣
المستعجلة المنظورة أمام محكمة الصلح وكانت ھذه المدد مختلفة تماما عن المدد 

اوى المستعجلة المذكوره في قانون اصول المحاكمات المدنیة والمتعلقھ بالدع
 .المنظورة امام محاكم البدایة

أن الأحكام التي تصدر عن القضاء المستعجل وإن كانت وقتیة فھي لا تمس  .٤
أصل الحق إلا أنھا قضائیة بالمعنى القانوني، ومن ثم فإن طرق الطعن بھا ھو 

 .الطریق المرسوم لذلك في القانون
 التوصیات

 على جزاء في حالة الاخلال نتمنى على المشرع الاردني النص صراحة .١
بالمواعید المقررة لدعاوى المستعجلة امام محاكم الصلح، حیث ان المشرع 
وضع ھذه المدد لتقصیر أمد التقاضي ویجب على الخصوم احترام ھذه المدد، 

 .فبتالي لابد من وجود جزاء على عدم احترام ھذه المدد
عة والغایة منھا أعطاء بما أن الدعاوي المستعجلة تنظر على وجھ من السر .٢

حمایة وقتیھ للحقوق، فنتمنى على المشرع تقصیر مدة استئناف القرار الصادر 
من قاضي الأمور المستعجلة بحیث تصبح مثلاً خمسة ایام من تاریخ تبلیغة 

 .القرار الصادر بحقھ بدلاً من مدة العشرة ایام
 بتدریس القضاء لما للقضاء المستعجل من اھمیة بالغة نوصي كلیات الحقوق .٣

المستعجل كمقرر منفصل عن مادة أصول المحاكمات المدنیة لتأصیلة دراسیاً 
وعلمیاً، وابراز مادتة العلمیة ومناقشتھا فقھیاً وقضائیاً، والوقوف على أخر 
المستجدات من الناحیة العملیة التي تساعد على معرفة ماھیة الاستعجال، باعتبار 

 .قتصاد والتنمیة ومن ثم على عجلة التقدم في المجتمعأن الحكم فیھ یؤثر على الا
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 المراجع

م والمنشور في الجریدة الرسمیة عدد ٢٠١٧ لسنة ٢٣قانون محاكم الصلح رقم  -١
 .١/٢٠١٧ بتاریخ ٨٦٠٨ صفحة رقم ٥٤٧٤

عوض الزعبي، الوجیز في قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني، دار المكتبة  -٢
 .١٠٣م، ص٢٠٠١عة الرابعة، الوطنیة عمان، طب

 .ضیاء خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، مطبعة العاني -٣

محمد عمي راتب وآخرون، قضاء الأمور المستعجلة، القاھرة، الطبعة السابعة،  -٤
 .م١٩٨٥

محمد عبد الوھاب العشماوي، قواعد المرافقات في التشریع المصري والقانوني،  -٥
 .ون طبعة، دار الكتب القانونیةالقاھرة، د

احمد مسعد ابو سمھدانة، احكام استرداد الماجور وفق قانون المالكین والمستأجرین  -٦
 ٢٠١٥الأردني، رسالة ماجستیر،، جامعو مؤتة،

ي، الوسیط في شرح قانون المرافقات المدنیة والتجاریة الطبعة صاوأحمد السید  -٧
 . م٢٠٠٤قاھرة، الثانیة، دار النھضة العربیة، ال

لسنة ) ٣٠( بقانون رقم ٢٠٠١ لسنة ١٧قانون تشكیل المحاكم النظامیة وتعدیلاتھ رقم  -٨
 ٣٠/٨/٢٠١٧ بتاریخ ٥٤٩٨ والمنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد رقم ٢٠١٧

 ھیئة عامة تاریخ ٤٠٤١/٢٠٠٥قرار محكمة التمیز الأردنیة حقوق رقم  -٩
 . منشورات قسطاس١٦/٥/٢٠٠٦

 

 

 




